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  بطلان العقد وإبطالھ: المبحث الثالث

  لتعریف العقد الباطل والعقد القابل للإبطا: أولا

یكون العقد باطلا عند تخلف ركن من أركانھ أو شرط من شروطھ الرئیسیة كإنعدام المحل أو عدم 
  مشروعیة السبب

. كأن یكون أحد الطرفین ناقص الأھلیة. ویكون قابلا للإبطال إذا تخلف شرط من شروط صحتھ
  .ج.م 105الى  99وقد تناول المشرع المدني في المواد من 

  نأنواع البطلا: ثانیا

  ینقسم البطلان إلى نوعین بطلان مطلق وبطلان نسبي، طبقا للنظریة التقلیدیة

وھذا التقسیم الثنائي للبطلان  ساد أمدا طویلا في التشریع  والفقھ والقضاء ولكنھ  تعرض الى النقد 
لیس ھناك إلا نوع واحد  ،من طرف الفقھ الحدیث الذي اعتنق النظریة الاحادیة للبطلان، التي مفادھا أنھ

واما أن یكون باطلا اذا تخلف ، فالعقد إما ان یكون صحیحا متى توافرت شروطھ وأركانھ، من البطلان
  .ركن من أركانھ أو شرط من شروطھ الاساسیة

كل ما ھنالك أنھ مھدد .فھو عقد صحیح وترتب علیھ كافة آثاره القانونیة، أما العقد القابل إبطالھ
طرف من خول لھ القانون ھذا الحق وھو كل من كان رضاه أثناء إبرام العقد مشوبا بأحد  بالإبطال  من

وعلیھ، فھو قبل الحكم بإبطالھ . العیوب الغلط أو التدلیس أو الإكراه أو الاستغلال أو كان ناقص الأھلیة
تھ، فتزول جمیع عقد صحیح ومنتج لكل آثار القانونیة، أما إذا تقرر إبطالھ صار عقدا باطلا منذ بدای

  .الآثار القانونیة التي ترتبت على ھذا العقد بأثر رجعي

عقد قابل للإبطال "وقد أخذ المشرع الجزائري بھذه النظریة الاحادیة، بحیث إستعمال مصطلح 
لأن العقد القابل ، وحسنا ما فعل. بدل العقد الباطل بطلان نسبي في العدید من النصوص القانونیة"

فھو عقد .د صحیح من الناحیة القانونیة ومنتج لأثاره، كما سبق القول ولكنھ مھدد بالإبطالللإبطال ھو عق
  .)1(غیر مستقر

، ھذا،و یوجد في القانون المدني  الجزائري حالات خاصة قرر فیھا المشرع إما بطلان التصرف
ى قید الحیاة مدني جزائري التي تقضي ببطلان التعامل في تركة شخص عل 2الفقرة  92كنص المادة 

وبیع المریض على ، م ج 397في بیع ملك الغیر المادة ، كما ھو الشأن، أو إبطال التصرف، ولو برضاه
  .408فراش الموت المادة 

  .التفرقة بین العقد الباطل والعقد القابل للبطلان: ثالثا

  :یتمیز العقد الباطل عن العقد القابل للإبطال كالآتي
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ویكون قابلا للإبطال اذا تخلف شرط من . تخلف شرط من شروط إنعقادهیكون العقد باطلا اذا -أ
  شروط صحتھ

أما العقد القابل للإبطال . فلا تترتب عمیھ آثار قانونیة، العقد الباطل منعدم من الناحیة القانونیة-ب
لدوریة، باستثناء العقود ا، فتزول حینئذ آثاره بأثر رجعي، فھو منتج لكل آثاره الى أن یتقرر بإبطالھ

  .ویصبح عقدا باطلا

العقد الباطل لا یحتاج الى حكم ینشئھ ویمكن أن یتمسك بھ كل من لھ مصلحة في ذلك -ث
ویجوز أن تحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا، إما .كالمتعاقدین والخلف العام والخلف الخاص والدائنون

  .ولھ ھذا الحقالعقد القابل لإبطال، فیكون لھ الحق بإبطالھ فقط للشخص الذي خ

أما العقد القابل للإبطال فیستقر بالإجازة وبالتقادم ، ولا یستقر بالتقادم الإجازةالعقد الباطل لا تلحقھ 
  القصیر أو الطویل

  

اي من جانب الشخص الذي تقرر ، ھي تصرف القانوني یصدر من جانب واحد:  الاجازة*
فھي إذن تصرف ، إبطال العقد غما صراحة أو ضمنیاالإبطال لصالحھ  یعلن فیھ عن تنازلھ عن حقھ في 

والاجازة نوعان صریحة . بإرادة منفردة  ویشترط في المجیز أن یكون  أھلا للتعاقد وبالغا سن الرشد
  .فیستقر العقد نھائیا، یترتب علیھا زوال خطر إبطال العقد ،ومتى توافرت شروطھا، وضمنیة

    La prescriptionقادم الت*

التقادم لا یصحح العقد  الباطل لأنھ عدم، أما العقد القابل للإبطال قد یستقر بالتقادم القصیر أو إن 
  .)1(تبدأ من تاریخ ابرام العقد ، سنوات 5و دعوى البطلان تسقط بمضي . الطویل

ه أما الدفع بالبطلان فھو الدفع الي یتقدم بھ  أحد المتعاقدین عند ما یرفع المتعاقد معھ دعوى ضد
أن الدفع بالبطلان لا یسقط ، والجدیر بالملاحظة. یطالبھ بموجبھا بتنفیذ عقد  فیدفع ببطلان  ھذا العقد

  .بالتقادم مھما طال الزمن

تبدأ من یوم زوال ، سنوات 5یسقط بمضي  إبطال العقد، فإن الحق في 101وطبقا لنص المادة 
  .و التدلیسسنوات من یوم اكتشاف الغلط أ5و.عیب القصر أو الإكراه

  .)2( خلال سنة من تاریخ إبرام العقد، فتسقط دعوى إبطال العقد ،أما في الاستغلال

  .)1(سنوات تبدأ من تاریخ ابرام العقد 10أما التقادم الطویل، فقد حدده المشرع ب

                                                             
 .مدني جزائري 2/ 101المادة )1( 
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  :آثار العقد  الباطل وقابل للإبطال:رابعا 

فلا یكون لھ وجود قانوني ولا یترتب أي أثر ، إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتقرر ابطالھ
  .ویزول العقد من یوم إبرامھ بأثر رجعي، قانوني

فاذا كان العقد ، یعود المتعاقدان الى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد 103/1وطبقا لنص المادة 
تحال على أحد المتعاقدین واذا اس، بیعا التزم البائع برد الثمن والتزم المشتري برد الشيء المبیع وثمراتھ

أن یرد  ما أخذه من الآخر، فلقاضي أن یحكم علیھ بتعویض معادل، فیلتزم المشتري برد قیمة المبیع 
لأن العقد باطل ویلتزم البائع برد الثمن على أساس الدفع ، على أساس المسؤولیة التقصیریة، وقت ھلاكھ

  .غیر المستحق

في  استثناءغیر أن القانون  قد أورد علیھا ، طلان بین المتعاقدینھي القاعدة العامة في أثر الب، تلك
فلا یرد إلا ما عاد علیھ من منفعة ، یطلب إبطال العقد لمصلحتھ، حالة ما اذا كان أحد المتعاقدین قاصرا

  .)2(و ما أثري بھ بسبب تنفیذ العقد 

  Réduction du contratنقاص العقد إنظریة :خامسا 

فانّ ھذا الجزء یبطل ویبقى الجزء الآخر ، باطلا في جزء منھ وكان قابلا للانقساماذا كان العقد 
لأن ، الصحیح، ویشترط أن لا یكون الشق الباطل ھو الدافع الباعث الى التعاقد و إلا كان العقد كلھ باطلا

بعد طلاقھا كأن یھب رجل زوجتھ مالا ، المتعاقدین إرادةھذا الشق یتعارض مع  إنقاصالعقد مع  إبقاء
كان ھذا  إذافیبطل الشرط  لمخالفتھ لنظام العام وتصح الھبة إلا  ،ویشترط علیھا عدم إعادة الزواج

  .)3(الشرط ھو الباعث الدافع الى عقد الھبة

  Conversion du contratنظریة تحول العقد :سادسا

ذا توافرت فیھ قد یتحول العقد الباطل أو قابل لإبطال الى عقد صحیح، إ 105طبقا لنص م 
  :الشروط التالیة

  ؛أن یكون العقد باطلا أو قابلا للإبطال كلھ -1

الذي یتحول الیھ دون إضافة أي عنصر ، أن تتوفر في العقد الباطل جمیع عناصر العقد الجدید-2
  ؛جدید

  .إلیھیة المتعاقدین الى إبرام عقد جدید الذي یتحول ن صرفنأن ت-3

                                                                                                                                                                                              
 .مدني جزائري 101/2المادة )1( 

 .ج.م 103/2المادة  )2( 

 .ج.م 104المادة )3( 
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بتحولھ عقد الھبة  فھو باطل لتفاھة ثمنھ ولكنھ ینقلب الى عقد صحیح، عقد بیع بثمن تافھومثالھ 
  .بمقابل


